كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق العراقي الذي قال: إنه يعتبر أخذ القدرة العادية على الفعل والترك في الخطاب، الخطاب لا يصح أن يوجه للمكلف إذا لم يكن المكلف قادراً بالقدرة العادية على كل من الفعل وتركه، لماذا؟ قال: لاستهجان العرف لذلك، إذا كان لا يستطيع عادة أن يفعل، أو هو مقسور في العادة على الفعل، لا يصح نهيه، كما لا يصح أمره.

ثم أورد لنا بعض الأمثلة في العرف، قائلاً: لا يصح أن نقول للفقير المعدم: تزوج ابنة الملك أو لا تأكل طعام الأمير مثلاً، لأن العرف يستهجن صدور هذه الخطابات للمكلف المسكين، الذي هو غير قادر في العادة على التزوج بابنة الملك، كما أنه غير قادر على تناول الطعام من مائدته...

...

استهجان يقول، العرف يستهجن...

ثم أشكلنا على المحقق العراقي (يرحمه الله): بأن المدار في صدور الخطاب ليس كما قال من وجود قدرة في العادة، بل الصحيح أن الخطابات كما تقدم لدينا جائية على نحو جعل السبيل كما قال الماتن، والذي أيضاً قلنا إن مبنى الآخوند (يرحمه الله) في العمق يرجع إلى هذا، ثم أوردنا مثالاً نقضياً لرد هذا المحقق، وهو الحج في الأزمنة الغابرة، كيف أن الله تبارك وتعالى كلفنا بالحج، ومن المعلوم أن السفر على الدواب في تلكم الأزمنة كان غير مقدور في العادة، ولم يستهجن العرف الخطاب، ثم أولنا كلامه، قلنا: يمكن أن يريد بأن المكلف إذا انسدت عليه المنافذ وانغلقت أمام ناظريه الطرق حينئذٍ لا يستطيع أن يأتي بالتكليف، وهذا هو مقصوده...

ثم أجبنا على هذا التوجيه: بأن ذلك يرجع إلى القدرة العقلية وهي مورد اتفاق.

بعد ذلك ذكرنا أن المثال الذي أورده، قال لا يحسن، لا يستساغ للاستهجان العرفي، نحن قد نرى شخصاً لديه همة قعساء، جاد كي يتزوج من ابنة الملك، نشوف نحن ماذا نقول له؟ نقول له: دعها ولا تتزوج بها وخذ غيرها، لماذا؟ لأنك قد تحمل نفسك ما لا تطيق، يعني تدخل نفسك في متاهات، ليس من ناحية أنه لا يقدر، بس يعني فيه عوامل أخرى، كي لا تدخل في منازعات مع حاشية الملك مثلاً، فليس المسألة، وهكذا أيضاً بالنسبة لطعام الأمير، فلماذا لا يحسن؟ إلا يحسن، نعم قلنا إذا رجع إلى أمر غير مقدور، كقلع جبل أبي قبيس أو الجمع بين الضدين، حينئذٍ لا يصح توجيه الخطاب لانعدام القدرة العقلية، وإلا ليس لا، صحيح وفي محله، لأن نحن نشوف بعض الناس عنده دوب في العمل، تقول له ليش؟ وشفنا ناس يدخلون الحروب من أجل ماذا؟ حمار، يعني شفنا ليس بمعنى أن نحن رأينا، الرؤية القلبية هذه، يعني علمنا، شاف بمعنى علم، كما لا يخفى على الفطن اللبيب من أمثالكم.

والخلاصة: وصل بنا الكلام إلى هذه النتيجة، النتيجة ماذا؟ أن كلام المحقق الخراساني (يرحمه الله) دقيق لرجوعه إلى مبنانا في المحكم، عرفتم الوجه في الدقة لكلامه؟ لأنه عين ما تبنيناه نحن، يرجع إلى أي شيء؟ يعني كأنه لا يصح توجيه الخطاب، هذا بداية درسنا، إذا كان التكليف خارجاً عن محل الابتلاء ليس بفعلي، لأنه ما يكون الخطاب على نحو جعل السبيل، بهذا البيان، فكان كلام المحقق الخراساني بحسه الأصولي المرهف، ودقته العقلية الفريدة يشير إلى مبنانا المحكم، وبالتالي نحن في مورد مثلا، عندنا إناءان، واحد في الصين قلنا ونحن أين؟ في الأحساء، ونعلم بأن أحد الإناءين نجس، يجوز لنا إجراء الأصل المؤمن عن هذا الإناء الأحسائي دون إشكال...
لماذا؟ 

لأن ذاك الإناء الذي في الصين خارج عن محل الابتلاء، ليس بفعلي، وحتى لو كان، من الواضح أنه لو كان هو النجس، ذاك الصيني، ماذا يضرنا من نجاسته؟ هو خارج عن محل ابتلائنا أصلاً.

ثم يقول الماتن أريد أن أعطيكم شيئاً هو حكمة، وما أروع الإنسان أن يحصل على حكمة، لأن الحكمة سراج منير، يقول: سيرة المتشرعة، شاهدة، نعمت الشاهد سيرة المتشرعة، لعدم كون المتشرعة يعتنون بهكذا علوم إجمالية بعض أطرافها خارجة عن محل الابتلاء، مثل الإناء الصيني، ما أحد يلتفت له من المتشرعة، لو قلت لهم لهؤلاء المتشرعة، أهل الدين والورع والتقى: يمكن هذا الإناء الذي أنت الآن موجود عندك هنا، يمكن هو النجس، يقول لك: ارجع إلى وجدانك تجد أنك يصح لك إجراء الأصل المؤمن دون أي ريب وبلا أي عيب، ما أحد يشكل عليك في هذا، فإذن واحد: سيرة المتشرعة ماذا قلنا؟ حكمة، الأمر الثاني: هذه السيرة ما جائية من الاعتبار، من التساهل في الدين كما يعبر بعضهم، لا، ناتجة عن رؤية وجدانية حصيفة، بأن جريان الأصل المؤمن في المقام واضح في غاية الوضوح.
ولو كان الأمر من الموارد التي فيها ريب أو يعتريها عيب، لما رأينا هذا التسالم بين المتشرعة لصحة جريان الأصل المؤمن في الطرف الذي هو محل الابتلاء دون أي شائبة إشكال، كان رأيناهم ماذا يسوون؟ يتوقفون، وما ذلك إلا لكون الأمر في غاية الوضوح كما عبرنا.

الماتن أيضا يأتي بدخل ودفع، شوف الإشكال الذي يأتي: يقول بس نحن نشوف بعض المتشرعة قد يكون لديه اشوية اضطراب في وجدانه، يقول أنا وما يدريني، لعل هذا الطرف الذي مورد ابتلائي، الإناء الذي الآن على يساري هو النجس، فلو أجريت فيه الأصل المؤمن لأدى بي ذلك إلى استخدام النجس في وضوئي، وأنا صلاتي صلاة معراجية، يعني اشوية يحصل عنده شيء من الاضطراب، يقول: هذه واجد هذه الحالات عند بعض الناس الذي عنده هذه الوساوس، هذا ليس قليلاً، لماذا؟ يقول: أنت انظر إلى بعض حالات المصلي، مع أن الأمر وجداني بالنسبة له، بس ما يقدر يشخص حالته أنه عنده ظن أو شك، من الواضح أنه في الظن في بعض أفعال الصلاة حجة، يسوغ له، مثل الظن في ركعات الصلاة، بس يقول أنا ما أدري أنا شاك أو ظان، مع أنها حالة وجدانية، المفروض أنه يعرف الظن هو ترجيح أحد الطرفين، والشك تساوي الطرفين، مع ذلك يقول لك ما أدي، اشلون ما تدري وهذه حالة حقيقية ترجع إليك؟ 
فإذن يقول حتى لو قلت، لو أردت علينا إشكال بأن بعض المتشرعة عنده شيء من الاضطراب، اشلون تقول إن المتشرع يجري الأصل المؤمن في الطرف الذي هو محل الابتلاء بلا ريب، ونحن نشوف بعضهم ما يجري الأصل، يتردد، يقول هذا لا عليك من هذا النوع من الناس، لأن كل قاعدة لها شواذ، كما هو واضح، يعني نحن عندما نتكلم نتكلم على ماذا؟ على الوضع الطبيعي، أحسنت خوش تعبير، على الحالة الطبيعية، أما تقول لي فيه واحد أنا شايفه متدين، ومع ذلك لا يجري الأصل، لا، هذا خارج عن النحو المتعارف، لا يهمنا من شأنه شيء...

ثم يأتي لنا بمطلب، هذا محيره الماتن، ولذلك راح  تجيؤنا دقائق وفذلكات في هذا المطلب لإثباته، كله بنحو إن قلت قلت، اشلون يجوز لنا نجري الأصل المؤمن بلا ريب؟

شوف الآن عندنا إشكال، ونريد أيضاً أن ندفع هذا الإشكال...

إن قلت أيضاً، بنحو إن قلت..

قد يقال في المقام، يقال ماذا؟ نحن في المقام، انتبهوا، كل هذا الإشكال الذي سيأتينا، يستوعب درسين أو ثلاثة دروس يبتني على هذا المطلب...

نحن في الحقيقة عندنا خطاب مطلق، الذي هو الخطاب المطلق ماذا يقول لنا؟ دع النجس، اترك النجس، وهذا الخطاب قد تنجز بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ينجز معلومه كالعلم التفصيلي، وقد أتعبنا أنفسنا فيما تقدم من الأبحاث بأن الإطلاق حجة، في المقام ماذا نشك؟ نشك في أن هذا الخطاب المطلق يشمل هذا المورد الجزئي المشكوك الذي يقول دع النجس أو لا يشمله؟ لكونه قد أخذ فيه قيد مثلاً، يعني لا يشمل هذا المورد أو هذا الإناء الذي على يساري لماذا؟ لأن الإناء الذي على يساري لا يشمله دع النجس، باعتبار مثلاً ليس له معادل، مثلاً أخذ فيه هذا القيد، فلما أشك في صحة انطباق الإطلاق على مورد مشكوك، ماذا أطبق؟ واضح في المقام، أتمسك بإطلاق المطلق في انطباقه على المورد المشكوك، دائماً، في أي تكليف، تنجز ذلك التكليف لدي، ثم شككت في وجود قيد للموضوع، حتى لا يصح انطباق الإطلاق على ذلك الموضوع، ويخرج الموضوع عن كبرى ذلك الإطلاق، واضح بأني أنفي ذلك القيد المشكوك متمسكاً بإطلاق المطلق، والمقام من هذا القبيل، نحن الآن كله ندور في هذا الإشكال، في فلك هذا الإشكال، يعني هذا الإشكال له دائرة، نريد اشوية، هل يقال إن المقام هو المقام؟ شوفوا نحن عندنا طرفان للعلم الإجمالي  وكان طرف صيني وطرف حساوي، مثلاً، بس هذه الطرف الأحسائي الذي قلنا محل ابتلائنا ماذا؟ ساغ لنا أن نجري فيه الأصل المؤمن، تالي نقول: لماذا العلم الإجمالي في الحقيقة تنجز، لأنه عندنا طرفان، صح أحد الطرفين ليس محل الابتلاء، بس أنا عندي قطع يقين بأن أحدهما نجس، والآن واحد منهما تحت ابتلائي، إذا تقول العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، المفروض عندما تشك في وجود قيد، كخروج المعادل له مثلاً عن محل الابتلاء، ماذا؟ تنفي دخالة هذا القيد في المنجزية، متمسكاً بكبرى الإطلاق في صحة انطباقها على هذا المورد الجزئي، شفنا اشلون، وإلا تقعدون قواعد، وتفصلون مطالباً، ثم إذا أتيتم إلى محل التطبيق نسيتم؟ هذا من تلكم الموارد...

يقول: في الحقيقة هذا المورد ليس من تلكم الموارد، يكون ننتبه، لماذا؟  دائما شوفوا نحن فصلنا في مبحث البراءة والاشتغال مطلباً دقيقا، قلنا دائما إذا كان الشك في التكليف مجرى البراءة، إذا كان الشك في المكلف به بعد منجزية التكليف اشتغال، احتياط، وقلنا هذه القاعدة سارية...
تعال إلى موردنا، أصلاً نحن الآن عندنا شك في أن الموضوع هذا الموضوع، الذي
هو الطرف الذي مورد ابتلاء، هل هو داخل كمصداق لكبرى دع النجس أو غير داخل؟ ليس الكلام في أنه اندرج تحتها ثم أخرجناه إذا شككنا فيه، هذا أول الكلام، نحن الآن نتناقش في اندراجه تحت تلك الكبرى، وهذا تقدم عندنا البحث، يعني في الحقيقة مقامنا ليس أن الصغرى اندرجت تحت الكبرى ثم نشك في وجود قيد يخرجها عن تحت الكبرى أم لا؟ نحن كلامنا ماذا؟ كلامنا في أنه هل أن العلم الإجمالي يتنجز بهذا النحو الذي يجعل حتى أطرافه التي ليس لها معادل ينطبق عليها وينجزها أم لا؟ فيصير من قبيل الشك في التكليف، فإذن ماذا يقول الماتن؟ يقول: عندما ننظر بدقة، يعني نلبس النظارة، يزول ذلك الإشكال الذي يبدو في أول وهلة بأنه إشكال محكم، لكن عندما نمعن النظر نشوف لأن العلم الإجمالي أصلا في هذه الموارد لا يتنجز، حتى نقول عندنا كبرى تنطبق على الصغرى، وبالتالي لماذا لاندع لا نتوضأ ولا نشرب؟ لأن نحن أصلاً، الخطاب هنا نحن أصلاً عندنا شك فيه أنه تنجس، بأنه اندرج، يعني صار خطاب يشمل هذه الموارد، التي هي أصلاً ليس لها معادل، فهذا ليس من قبيل الشك في المكلف به، حتى يأتي لنا أن نحن لا، هذا كل مورد، وهذا تقدم عندنا يعني في الروح أكثر من مرة أوردناه بأكثر من لسان، الآن نحن كله راح نناقش، يعني لمدة درسين أو ثلاثة في هذا الفلك هذا، بس بمحاور متعددة، لماذا؟ لأنها شبهة عويصة، مثل شبهة ابن قبة، شبهة واجد أنتم الآن، واجد الإنسان لو نظر إليها يعني من زوايا، نحن سننظر إليها من أكثر من زاوية وبأكثر من حيثية، بس الذي يمسك يعني زمام المبادرة ويفهم المطلب بدقة منذ البداية، ما راح يضيع، لأنه كلما أوردنا، يعني كلما أعدنا الإشكال جذعاً مرة أخرى، وجدنا أن القاعدة التي أسسناها لها القدرة على طرد هذا الإشكال من الحيثية التي يرد منها، واضح أنتم الآن معاي؟
تطبيق:

وعليه يترتب عدم منجزية العلم الإجمالي في ظرف عدم الابتلاء ببعض الأطراف، يعني مبنى الآخوند في الحقيقة، الذي قلنا نعم المبنى، لماذا؟ لأنه يرجع إلى مبنانا، بعضهم يقول اشلون ترجع مبنى الآخوند لمبنى الماتن، وذاك متقدم، المفروض ترجع مبنى الماتن إلى مبنى الآخوند، بس أنتم يكون تتلقفونها وهي طائرة، لماذا؟ نريد يعني نسوي مطلب الماتن قوي ومتين، بحيث آراء الأعاظم ترجع إليه، هذا قصدنا كذا يعني، لأنك إذا تريد تقوي مطلباً، ما تقول هذا يرجع إلى ذاك، تقول ذاك يرجع إليه، مثل عكس التشبيه يعني، لو واحد بيسوي مثلاً محبوبه، ما يقول مثلاً والله هو يشبه الشمس، يقول الشمس تشبهه، هذا الشكل...

  وعليه يترتب عدم منجزية العلم الإجمالي في ظرف عدم الابتلاء ببعض الأطراف، لماذا؟ لأن ملاك التكليف وموضوع التكليف، وإن أحرز إجمالا، إلا أنه ليس بفعلي، صحيح نحن نقول عندنا علم إجمالي، بس هذا العلم الإجمالي منجز؟ حتى تقول لي تنجز وشمل أطرافه؟ نقول هذا كلامنا في هذه النقطة، أصلاً ما تنجز، حتى يصير ذاك الطرف دخل في الطرف الذي في الحسا، الذي عندي تحت ابتلائي، ما تنجز...

 إلا أنه لا يحرز فعليته بالنحو الذي ينتزع منه المسؤولية واشتغال الذمة عقلا الذي هو الموضوع لحكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية...

يعني في الحقيقة أنا أصلاً الموضوع ما تحقق لهذا الحكم العقلي، معي أنتم، هذا دقيق ترى المطلب...

 لعدم فعلية التكليف بالنحو المذكور على تقدير مصادفته لمورد عدم الابتلاء، لأن ذاك لو كان الإناء الصيني هو النجس، واضح أن التكليف غير فعلي...

 فلا مانع من الرجوع في الطرف المبتلى به، وهو الطرف الذي في الحسا للأصل المؤمن الترخيصي، وهذا قريب جدا للمرتكزات العقلائية في المنجزية والمعذرية...
وقلنا الحكمة، الدليل الحكمي، أنت لما يصير عندك شيء تستند إليه، تقول: يعني هؤلاء الناس المتدينين الذين عندهم الدين غاية، ويخافون من الله تبارك وتعالى، وسيرتهم على هذا الديدن، يعني يجرون الأصول المؤمنة، يقول هذه حكمة بعد، يفيدك خلاص...

 ولعل سيرة المتشرعة شاهدة في المقام على مطلبنا، لعدم اعتنائهم ارتكازا بالتكليف الإجمالي في المورد المذكور، ومن القريب جدا أنهم استندوا في ذلك للمرتكزات العقلائية المشار إليها...

أصلاً الإنسان بوجدانه بارتكازاته البدهية يرى ذلك، يعني يرى عدم صحة منجزية العلم الإجمالي في المقام لكون أحد طرفيه خارجاً عن محل الابتلاء، ليس بفعلي هذا العلم، فلا ينجز أطرافه...

 ولو افترضنا وجود الشك في ذلك، الذي قلنا بعضهم يوهوه، ألا نعبر، ليش تقول عند الجميع؟ بعضهم نشوفه نحن، فعلاً يقول لك: لا، أنا هذا الإناء ما أريد أتوضأ به، وأنا هذا الإناء ما، يقول ما فيه قاعدة إلا ولها شواذ، ما عليك من هذا الذي يوهوه، ما أكثر الموهوهين، لكن ليس هو المورد الذي نحن، نحن علينا بالحالة الطبيعية كما قلنا...

  هذا ولو فرض الشك في ذلك فمن الظاهر أن الأمر المذكور لما كان من الأمور الوجدانية، فالشك فيه لا يكون إلا لاضطراب الوجدان، اشلون الواحد، يعني فيه ممكن واحد يضطرب؟ نقول فيه، اشلون، يقول أنت انظر، شوف:  شك المصلي في أن العارض له شك أو ظن، حالة وجدانية، ما أحد يقدر ما يميز بين الفرق بين الشك والظن؟ وتقول له: ما هي الحالة التي عندك الآن وأنت شاك بين الثلاث و...أنت شاك وإلا ظان؟ يقول لا أدري، اشلون ما تدري؟ هذا أمر وجداني، ارجع إلى وجدانك وأنت تشوف، إن رجح أحد الطرفين على الآخر فأنت ظان، وإن تساويا فأنت شاك...

يعني لا تتعجب، فيه موجود، من هذا القبيل موجود...

 وحينئذ لا يبعد البناء على عدم تنجز التكليف، لأن الشك في المقام، نعم الذي هذا قلنا ليس في تقييد موضوع التكليف والخطاب بالبعث والزجر بالابتلاء، حتى تقول هذا قيدناه، أنت الحقيقة طبقت الإطلاق، يعني أنت تشك في أخذ قيد في هذا، في منجزية العلم، يعني عندك العلم الإجمالي ككبرى منجز، وهنا تجيء تقيد الطرف الذي هو محل الابتلاء بكون عدله محل الابتلاء، فتستطيع أن تتمسك بإطلاق منجزية العلم الإجمالي لمعلومه وتنفي هذا القيد، لماذا لا؟ فليكن كذلك، يقول: نعم...

لأن الشك في المقام ليس في تقييد موضوع التكليف والخطاب بالبعث والزجر بالابتلاء، حتى تقول بأن الطرف هذا الصيني خرج عن محل الابتلاء، والتكليف مطلق، لا يقيد دخول الأطراف تحت محل الابتلاء، فأتمسك بإطلاقه ويبقى العلم الإجمالي منجزاً للطرف الآخر الذي هو مورد ابتلاء، يقول: لا، المسألة ماذا ترجع له؟

ترجع إلى، بل في انتزاع التكليف من الخطاب...

أصلاً هذا الخطاب هل يشمل هذا المورد؟ يعني الكبرى متحققة هنا؟ العلم الإجمالي هنا منجز لأطرافه عند خروج أحد أطرافه عن محل الابتلاء أم لا؟ فالشك يرجع إلى التكليف لا إلى المكلف به كما قلنا، يعني ما تنجز العلم الإجمالي في هذا المورد، شفنا اشلون، وقلنا هذا مطلب راح نعيده بأشكال مختلفة...

بل في انتزاع التكليف من الخطاب مع عدم الابتلاء، بنحو يدخل في كبرى حكم العقل بوجوب الإطاعة وقبح المعصية، يعني نشك في دخوله، فإذا كنا شاكين في كون هذا الخطاب يندرج في تحت حكم العقل بوجوب الإطاعة وأن معصيته قبيحة شنسوي؟ نقول غير داخل، يعني لا ينجز، هذا الخطاب، هذا العلم الإجمالي في المقام ماذا؟ لا ينجز أطرافه التي تكون ليس لها معادل...

وصلاحيته، أو الشك في صلاحيته لإحداث الداعي العقلي للعمل على طبقه في هذا الفرد الذي هو محل ابتلائنا، وماذا نقول؟ لا يصلح عند الشك فيه، فحينئذٍ نرجع إلى الدائرة الأولى وهي ماذا نقول؟ لابد في تنجز الداعي العقلي من كون الأطراف تحت محل الابتلاء. 
يقول إذا اتضح لك ذلك، بعد تقول أرجع إلى الإطلاق متمسكاً به، لا، لأن الإطلاق أين تتمسك به؟ إذا كان من شؤون، يرجع إلى الشارع، يعني الذي عنده جاء لك كلاما مطلقاً، وتشك في أخذ بعض القيود في بعض الموارد، تقول نعم الشارع ما أطلق في محل البيان، في مقام البيان، وهو حكيم إلا ويشمل جميع الموارد المشكوكة، فاستطيع أن أنفي القيود التي أتوهم أنها داخلة بالإطلاق، بس المقام ليس كذلك، يعني أولاً ماذا نقول؟ كما قلنا، نقول: إن الخطاب له قدرة على المحركية والباعثية للمكلف بحكم العقل، ثم نشك في باعثية الخطاب في هذا المورد فنتمسك بإطلاقه، أما نحن في المقام، هذا أصلاً ما عندنا أصلاً خطاب يشمل هذا المورد، يعني الشك في تحقق الباعثية لهذا الخطاب، والمنجزية لأطرافه، فنحن شك في التكليف لا شكاً في المكلف به...

ولذلك يقول: ومن الظاهر أن ذلك أجنبي عن الشارع، ولا دخل له بالإطلاق، إذ ليس مفاد الإطلاق إلا البعث أو الزجر التشريعيين على تقدير تحقق الموضوع، يعني الموضوع هذا تحته، لكن نشك أن هذا الموضوع خرج بقيد أو لا، نقول له مشمول للإطلاق، ولذلك يقول: وهو لا ينافي عدم انتزاع التكليف منه بالنحو المتقدم على تقدير كون أحد الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء. 
نعم...
هذا أيضا سيأتينا إن شاء الله، يعني كله قلنا راح ندور في هذا الفلك، الذي هو طبعاً فلك دقيق، وقد توهم فيه جهابذة بأشكال وحيثيات، توهموا منجزية العلم الإجمالي في بعض الصور، والحال أنه ماذا؟ عدم المنجزية كالنار على المنار.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
